


كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من أمرهم فيما يتبعون، وما 
فلا أشكل عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم دون الحاجة للبحث عن دليل، 

يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة كانوا يتلقون أمور الشريعة من النبي صلى 
الله عليه وسلم مباشرة من خلال الوحيين، ويعملون مباشرة بمقتضى فهمهم لأنهم أهل 

 .وظل الأمر على هذا في صدر الإسلاماللغة، 
 ،س يفتي بها العلماءكانت السنة ظاهرة بين النا التابعينعصر الصحابة ووفي 
وفرة العلماء من وفقهاء المع كثرة ف لا يخال  للفتوى  ولم يعيّن للناس إمام ،ويبينونها
حتى إنه في العصر الواحد يوجد نحو خمسمائة عالم يصلح كل واحد منهم أن  ،التابعين

ولا الدعوة  ،أحد من هؤلاء نفسه لإمامة مذهب ن  ي  ع  يكون إماما يتمذهب بقوله، ولكن لم ي  
 وقال ،وانتشرت حتى ظهرت الفرق ،ا من الزمندح  إليه، واستقام أمر الناس على هذا ر  

أصول الدين  أقوال هذه الفرق في توكان ،بقولها جمع من الولاة والسلاطين والقضاة
والاستدلال  ،فدعت الضرورة إلى تدوين الأقوال ؛وفروعه مخالفة لما كان عليه السلف

ضعية لم ولم يكن هناك مناص من الإلزام بها خصوصا أن الفتاوى مع هذه الو ،لها وتبيينها
هل السنة إلى لفها، فصار أخا ا قضائية ملزمة ينقض ماحكام  بل صارت أ ،تعد مجرد فتاوى

وتبناها أئمة  ،وعملا   ،وقضاء   ،اوتأليف   ،ا وكتابةالمذاهب الأربعة المشهورة تدريس  
تدلوا سواعتنى معتنقوها بها وا ،بلغ الليل والنهار اهذه المذاهب م توبلغ ،الحديث

ول من الخاصة وقب ،وكانت محل ترحيب من العامة ،وبينوا فروعها ،لأصولها وقرروها
  .مذهب بها والتعصب لهاتنه وقع تداخل عند كثير من معتنقيها بين الإلا أ ،إلى يومنا هذا

يقة في ركط بن التمذهيالحاصل بباط توسنحاول في هذه الورقة العلمية فك الار
عصب للمذهب الذي هو عرض سيء قد يؤدي بصاحبه إلى رد توبين ال ،ياتوالف ،عليمتال

ذلك في عناوين سوف نتناول و ،امهو دونهما عليه قديم ماتو ،اب وصحيح السنةتالك
ا  .الغة واصطلاح   بتعريف التمذهب رئيسية بدء 

 



 
  :تعريف التمذهب
عنى، ا ومالتمذهب من حيث مدلوله اللغوي مرتبط بالمذهب لفظ  من المعلوم أن 

ا ئ تصور المسألة تصور  ريتسنى للقاحتى  ،اواصطلاح   فيلزم تعريف المذهب لغة  
 ا.صحيح  

ل  فالمذهب في اللغة ع  ف  واسم  ،ا واسم زمانوتأتي لفظة مذهب مصدر   ،: على وزن م 
أي  ه  ب  ه  ذ  وحان م   ،ذهابه أي: موضع ه  ب  ه  ذ  وهنا م   ،اب  ه  ذ  ا وم  يذهب ذهاب   يقال: ذهب ،مكان

 .(1)زمان ذهابه
 تدور على معنيين في اللغة: (ذهب)ومادة 
 .اي الذهب ذهب  م  ومن هذا المعنى س   ،(2)والنضارة الأول: الحسنالمعنى 

وب اذهب يذهب ذهاب   فيقال: ،اني: المضي أو السيرالمعنى الث ه  والمذهب  ،(3)ا وذ 
 .(4)سيرة الرجل ومعتقده

مة عن مدلولها اللغوي لفي استعمالهم للكلم يبتعدوا فإن الفقهاء  :أما في الاصطلاح
ا على وتخريج   ،اواستنباط   ،اتباع طريقة إمام في فقهه رواية"فكانوا يقصدون بالمذهب: 

أو دل عليه بما يجري مجرى  ،نسان ما قالهمذهب الإ" :يقول أبو الخطاب، (5)"مذهبه
فهذا التسامح في نسبة  ،(6)"فته إليهفإن عدم ذلك لم تجز إضا ،أو غيره ،القول من تنبيه

أغلب  أو لازم مذهبه هو الذي درج عليه ،فهم من قولهالمذهب للشخص بناء على ما ي  

                                         
 .(1/395) لسان العرب (1)
 .(2/130مقاييس اللغة ) (2)
 .(1/130الصحاح ) (3)
 .(1/395لسان العرب ) (4)
 .(1/32المدخل المفصل إلى فقه الامام أحمد ) (5)
 .(524المسودة )ص (6)



لأنهم لم ينازعوا  ؛اوالذين خالفوا فيه كان خلافهم مع غيرهم لفظي   ،الفقهاء من المذاهب
  :المراقىقال في  ،ليهالفروع المخرجة على مذهب الإمام إفي نسبة 

 إن لم يكن لنحو مالك أ لف
 

 قول بذي وفي نظيرها عرف
ج  رَّ خ   فذاك قوله بها الم 

 
ج   ر  ه إليه ح  و  ز   وقيل ع 

 وفي انتسابه إليه مطلقا 
 

بقا  خلفٌ مضى إليه من قد س 
ولكن وجد له قول في  ،مالك من المجتهدين قول في مسألةأي: إن لم يكن لنحو  

ا؛ لأن أصحابه ه المسألة الأخيرة ينسب إليه تخريج  ذفقوله في ه ،شبيهتها :نظيرتها أي
والأصل عدم  ،ا لها بشبيهتها، بناء على أن لازم المذهب مذهبخرجوها على قوله إلحاق  

لاحتمال وجود فارق عند المجتهد ا وجعل فيه حرج   ،وبعضهم خالف في ذلك ،الفارق
  .(7)بين النظيرين

ما ينسب  لأن أغلب ،له عند أهل المذاهب لا ثمرةليه إوهذا الخلاف الذي أشار 
 ، وبعضهم يرى أن المذهبلا ما قاله ،واله واستنبط منهاقعلى أ ج  ر  خ   إلى الإمام هو ما

 ؛وهذا تعريف حسن ،(8)"وأصحابه من الأحكام في المسائل ،إليه الإمام ما ذهب"هو: 
وهو قريب مما درج عليه أهل المذاهب من إدخال  ،وأتباعه ،الإماملأنه جمع بين أقوال 

لكن يشكل عليه عدم اعتماد بعض الأقوال في داخل  ،الإماممام في مذهب تباع الإأأقوال 
بدليل أن  ؛وقواعده ،هو أصول الإمام ،ن حقيقة المذهبويمكن أن يقال إ المذهب،
ا نسان على مذهبه ولا منتسب  مام في الفروع من غير اعتماد لأصوله لا تجعل الإموافقة الإ

 فنا المذهب وحقيقته بقي لنا أن نعرف حقيقة التمذهب.أن عرَّ  وبعد ،إليه

                                         
 .(450ينظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود )ص  (7)
 .(1/42نهاية المحتاج ) (8)



ب   :لغة   التمذهب أما ه  ذ  ل   وهذا الوزن ،فهو مصدر من الفعل ت م  ع  ف  في اللغة يدل  ت م 
ن  إذا أظهر المسكنة ،على الإظهار والأخذ ك  س  ت م   ،فمعنى تمذهب بكذا أي اتخذه ،(9)ف 

 ا.واتبعه مذهب  
فإن علماء الأصول لم يهتموا بإيجاد تعريف جامع مانع في الاصطلاح:  أما

ه بعبارات مختلفة، وهو أن التمذهب هو روا عنإن اتفقوا على معنى واحد عبّ للتمذهب، و
يضر في ذلك مخالفة المجتهد للإمام في  ولا ،تباع أصول الإمام وقواعده والتخريج عليهاا

ومحمد  ،محمد بن نصر :المحمدون الأربعة " يقول تاج الدين السبكي: ،بعض المسائل
ولم ، وابن المنذر من أصحابنا قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، وابن خزيمة ،بن جرير

المخرجين على أصوله المتمذهبين  الشافعييخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب 
ص كالشيخ لَّ من أصحابنا الخ  بل قد ادعى من هو بعد  ،لوفاق اجتهادهم اجتهاده ؛بمذهبه

 ،سبوا إليه لا أنهم مقلدونون   ،فتبعوه ،الإمام الأعظم وغيره أنهم وافق رأيهم رأي ي عليأب
 ،كثير من المسائل فيالإمام الأعظم  ؛ فإنهم وإن خرجوا عن رأيبعةفما ظنك بهؤلاء الأر

وعلى  ،أحزاب الشافعية معدودون فيواعلم أنهم  ،فاعرف ذلك ،الأغلب فيفلم يخرجوا 
بن عقيل أن التمذهب ابينما يرى  ،(10) "بونمذهوبطريقه مت ،الأغلب مخرجون فيأصوله 

وبعضهم يخص التمذهب بالعامي الذي يتبع المذهب في  ،(11)هو الإفصاح عن المذهب
 والحقيقة أن كلام السبكي الذي مر معنا يؤيده عدة أمور: ،(12)رخصه وعزائمه

                                         
 .(312محيط المحيط )ص  (9)
 .(3/103طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) (10)
 .(1/3) الواضح في أصول الفقه (11)
وابن تيمية في  ،(161المفتي والمستفتي )ص في أدب  في منهم ابن الصلاح ،ورد هذا عن جماعة من العلماء (12)

 .(2/140إعلام الموقعين ) في وابن القيم ،(2/520) المسودة



بدليل ما يختم به الواحد منهم  ،ا من العلماء متمذهبون بمذاهب محددةأن كثير   -أ
ولم يلتزموا برخص المذهب  ،وهم ليسوا من العامة ،اسمه من النسبة إلى مذهب معين

 ولم يخرجهم ذلك عن كونهم متمذهبين. ،وعزائمه
فهم ينتسبون إلى  ،ومع ذلك ،ا فيها كبير  أن جماعة من أهل العلم بلغوا شأو   -ب

 مذاهب أئمتهم.
ا في فتجد العالم يؤلف كتاب   ،الواقع العملي لمؤلفات جمع غفير من العلماء -ت

أو  وتجد منه التصريح بقوله مذهبنا ،ويستدل لأقواله ،وفروعه ،وأصوله ،مذهب إمامه
 .(13)مذهب إمامنا

التزام غير " وهذا على خلاف ما درج عليه المتأخرون من تعريف التمذهب بأنه:
هو الالتزام "وبعضهم يقول:  ،(14)"ا يعتقده أرجح أو مساويا لغيرها معين  المجتهد مذهب  
، ويمكن ينطبقان على الواقع العملي للتمذهب فهذان التعريفان لا .(15)"لمذهب معين

ن التمذهب يختلف في حال المجتهد عن غيره من المقلدين الجمع بينهما مع ما سبق بأ
ويستنبط  ،متبع للإمام في أصوله وقواعده يخرج عليها فالأول وهو المجتهد ،والعوام

ع للإمام في الأصول بينما المقلد متب ،وموارد استدلاله ،ماموهو عالم بمآخذ الإ ،منها
 .ولا مأخذه ،الإماممع أنه في الغالب قد لا يعرف دليل  ،والفروع

وذلك  ،على حكمه فيحسن أن يطّلعذهب تضح للقارئ الكريم مفهوم التموحيث ا
 .ما سوف نتناوله في المبحث الموالي

  :بحــكـــم التـــــمذهــــ
 حالات:لمتمذهب له ثلاث سبق أن ا ل عندنا مماقد تحصّ 

 ا. وفروع  أصولا   الإمامالتزام مذهب  الحالة الأولى:
                                         

 .(1/78) ينظر: كتاب التمذهب دراسة نظرية نقدية (13)
 .(4/619كتابه تشنيف السامع )في  ا للتمذهب الزركشي قد جعله تعريف   (14)
 .(4/59الدرر السنية ) (15)



 التزام مذهب الإمام في الأصول دون الفروع. الحالة الثانية:
 دون أصوله. الثالثة: التزام المتمذهب فروع الإمام الحالة

ا فوق وقد يكون متعلم   ،افالمتمذهب من خلال هذه الحالات قد يكون مجتهد  
ين حكم التمذهب من خلال هذه الحالات سوف يا فتبإذ   ،اكون عامي  وقد ي ،مرتبة العامي

تبيين بنبدأ ل، ووحكم تمذهب من ليس بمجتهد ،حكم تمذهب المجتهد :يتناول قضيتين
 :الأول

 : حكم تمذهب المجتهد
 هب معين من حالات ثلاث:المجتهد في حالة الانتساب لمذ ولا يخل

فلا يذكر أقوال إمامه فيما  ،الانتساب أي أثر في اجتهادهألا يكون لهذا : الحالة الأولى
فهذه الحالة لا محظور فيها؛ لأن الكلام عن التمذهب هو بحسب أثره  ،يختار من المسائل

نسان في بيئة اعتاد أهلها الانتساب إلى المذهب وإغفال لإعلى المتمذهب، فقد يكون ا
 .(16)ا في رد أقوالهالمجتهد له قد يكون سبب  

 ،فيما يختاره بعد اجتهاده الإمام: أن ينتسب إلى المذهب ويذكر أقوال حالة الثانيةال
جه لأنه خرّ  ؛فإن المجتهد إذا اجتهد فتوصل إلى رأي يوافق رأي إمامه فنسبه إلى إمامه

من وعليها تحمل أقوال كبار الأئمة  ،بل هي الأكثر ،ه صورة جائزةذعلى أصله فه
كابن عبد البر  ،ذ التقليدونب ،الذين عرفوا بالتحقيقهب المجتهدين المنتسبين للمذا

 ،ابن القيم وتلميذه ،مية الحنبلييبن تاوشيخ الإسلام  ،النووي الشافعي الإمامو ،المالكي
وقد نسب  ،وكانوا منتسبين إلى مذهب ،هم من كبار الأئمة ممن بلغوا رتبة الاجتهادروغي

الصحيح الذي " إلى المحققين من أهل العلم فقال: المسلك أبو إسحاق الاسفراييني هذا
مذهب الشافعي رحمه  ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى

لا على جهة التقليد له، ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد  الله تعالى،

                                         
 .(1/350) ينظر: التمذهب دارسة نظرية نقدية (16)



قه في الاجتهاد، وطلبوا معرفة من الاجتهاد سلكوا طري الطرق، وأولاها، ولم يكن لهم بدّ 
لاحظ على ولعل ما ي   ،(17)"رحمه الله تعالى"الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به 

كما ذكر عنه ابن  ،ونفيها عن غيرهم ،الاسفراييني تخصيصه للشافعية بهذه الخصلة
 ،دعواهتصديق  لا بالمبدأالتسليم  وغرضنا من كلامه ،م  لَّ س  ادعاء غير م   وهو ،الصلاح

هذا هو محل  ،افقول المجتهد بقول إمامه بناء على اجتهاده أمر لا محظور فيه شرع  
 .الاستشهاد من كلامه
أن ينتسب المجتهد إلى مذهب إمامه ويأخذ به في بعض المسائل  :الحالة الثالثة

وفيها تفصيل ليس  ،وهذه المسألة هي المعروفة عند الأصوليين بتقليد المجتهد ،اتقليد  
 لكنها لا تخلو من أحد أمرين: ،ذا محل بسطهه

وتوصل فيها إلى اجتهاد يخالف  ،في مسألة اجتهد فيها هأن يقلد إمام الأمر الأول:
 ؛المجتهد التقليد مه، ففي هذه الحالة يحرم علىا لإمالكنه عدل عنه تقليد   اجتهاد إمامه

بل  ،ةوهذا قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربع ،وذلك لعدوله عن الراجح إلى المرجوح
وابن  ،(19)والفخر الرازي ،(18)مام أبي حامد الغزاليكالإ ؛بعضهم حكى الاتفاق عليه

وابن الهمام  ،(22)وبدر الدين الزركشي ،(21)وشهاب الدين القرافي ،(20)الحاجب
 .(25)وابن مفلح ،(24)وابن قدامة الحنبلي ،(23)الحنفي

                                         
 .(92)ص أدب المفتي والمستفتي (17)
 .(2/457المستصفى ) (18)
 .(6/70المحصول في علم أصول الفقه ) (19)
 .(2/128مختصر منتهى السول ) (20)
 .(250شرح تنقيح الفصول )ص  (21)
 .(6/258البحر المحيط ) (22)
 .(4/240التحرير ) (23)
 .(2/160) روضة الناظر (24)
 .(4/1515أصول الفقه ) (25)



وقد دلت على ذلك نصوص  ،لعدة أدلة منها وجوب اتباع الدليلا التحريم ذوه
وا  م ن }منها قوله تعالى:  ،شرعية من الكتاب والسنة تَّب ع  لا  ت  م  و  ب ك  ن رَّ م م  ي ك  ل  إ ل  ا أ نز  وا  م  ب ع  اتَّ

ون ر  كَّ ا ت ذ  ل يلا  مَّ ل ي اء ق  ون ه  أ و  [. ولأن ما علمه المجتهد باجتهاده هو ما 3]سورة الأعراف: {د 
 .(26)فلا يجوز له العدول عنه لقول أحد ،وجل ا لله عزيعتقده حكم  

ويتعسر عليه الحكم، ففي هذه الحالة يجوز له  ،يضيق عليه الوقت الثاني: أنمر الأ
، وقد حكوا الاتفاق على ذلك ،وذلك لأنه عجز عن الاجتهاد فجاز له التقليد ؛تقليد إمامه

وعسر الوصول  ،وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت" :يقول أبو حامد الغزالي
  .(27)"لنظرإلى الحكم بالاجتهاد وا

فبعضهم  ،غيره يفتي أو ،المسألة تفصيل يفرقون فيه بين أن يقلد في نفسه ولهم في
ا لكنه يجوز تعديتها إلى غيره، وبعضهم يذكر في هذه الصورة خلاف   يجعله رخصة له لا
في هذه الحالة، فإذا  للمجتهد ذكرناه من جواز التقليد ما لصحيح هووا ،أقرب إلى اللفظي

وعليه عموم  ،الجملة يمكن أن نقول إن التمذهب بالنسبة للمجتهد جائز فيذلك تبين 
ا للتعصب والتقليد الأعمى الذي قد يؤدى إلى رد لم يكن التمذهب مرادف   المسلمين ما

ا من تمذهب الكتاب وصحيح السنة، وإذا عرفت أيها القارئ الكريم أن هناك صور  
 .  تمذهب غير المجتهد بقي أن نوضح حكم ؛وأخرى غير جائزةالمجتهد جائزة 

  :المجتهدحكم تمذهب غير 
له على معرفة أدلة  لا قدرةعن مرتبة الاجتهاد ممن المجتهد يشمل من قصر  غير
أو معرفة مآخذها وكذلك العامي، وجمهور العلماء يجوزون التمذهب لمن  ،المسائل

: أنّ والذي عليه جماهير الأمّة": ابن تيميةيقول شيخ الإسلام  ،قصر عن مرتبة الاجتهاد
على كلّ أحد  لا يوجبون الاجتهاد الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة،

                                         
 .(2/392فواتح الرحموت ) (26)
 .(589المنخول )ص (27)



جتهاد وأنّ الالى كلّ أحد وي حرّمون الاجتهاد، ولا يوجبون التقليد ع وي حرّمون التقليد،
وكلام ابن تيمية ،  )28("والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهادجائز للقادر على الاجتهاد، 

معنا جواز  وقد مر ،وهو أن محل التمذهب العجز عن الاجتهاد ،جمع شتات المسألة
جوازه  اوتلك مقدمة توجب حتم   وقته، التمذهب للمجتهد فيما خفي عليه وضاق عليه

كاد ي خالف فيه أحد من أمّا التقليد الجائز الذي لا ي"، يقول الشنقيطيّ: لمن هو دونه
وهذا النوع من التقليد كان  ، للفتيا في نازلة نزلت بها أهلا  فهو تقليد العامّي عالم   المسلمين،

فقد كان العامي يسأل من شاء من ، ولا خلاف فيه  عليه وسلمصلى الله ا في زمن النبيشائع  
حكم النازلة تنزل به، فيفتيه فيعمل  عنالله عليه وسلم  صلىأصحاب رسول الله 

وأمّا التقليد في الفروع فهو جائز " المقدسيّ:وقال الإمام ابن قدامة  .(29)"بفتياه
 .(30)"اإجماع  

وأنهم ، ولم يختلف العلماء أنّ العامّة عليها تقليد علمائها" البر:قال الإمام ابن عبد 
ون}المرادون بقوله:  ل م  نت م  لا  ت ع  ر  إ ن ك  ك  ل  الذ  وا  أ ه  أ ل  اس  قال: [. 7الأنبياء:، 43النحل: ] {ف 

وبنحو قوله قال ، (31)"وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره في القبلة
 .(32)القرافي

نت م  }قوله تعالى:  منها: ،أدلة قوية في بابها القول ولهذا ر  إ ن ك  ك  ل  الذ  وا  أ ه  أ ل  لا  ف اس 
ون   ل م   ،أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلمقالوا : إنّ الله تعالى ي ،[7، الأنبياء:43]النحل: {ت ع 

عمّا  العالم، وعلى الجاهل أن يسأل ى أنّ الناس فيهم العالم والجاهلا علوهذا يدلّ قطع  

                                         
 .(20/303الفتاوى ) (28)
 .(7/306أضواء البيان ) (29)
 .(2/382روضة الناظر ) (30)
 .(2/310) جامع بيان العلم وفضله (31)
 .(460صشرح تنقيح الفصول ) (32)



ا بأن يكونوا مجتهدين ي خالف ما تفيده الآية فتكليف الناس جميع  ، يحتاج إليه ويعرفه
  .(33)الكريمة

م  }: قوله تعالى: ومنها ن ه  ة  م  ق  ل  ف ر  ر  م ن ك  لا  ن ف  ل و  ة  ف  آفَّ وا  ك  ر  م ن ون  ل ي نف  ؤ  م  ان  ال  ا ك  م  و 
وا  إ ل   ع  ج  ا ر  م  إ ذ  ه  م  و  وا  ق  ر  ل ي نذ  ين  و  وا  ف ي الد  ه  قَّ ي ت ف  ةٌ ل  ون  ط آئ ف  ر  ذ  م  ي ح  لَّه  ع  م  ل   122] التوبة :  {ي ه 

ولولا أنّه  ما كان من أمر دينهم،يف ،مر بقبول قول أهل العلمفأ": [. قال الإمام الزركشيّ 
فأمروه أن يغتسل، وقالوا:  جَّ ولقضية الذي ش   ؛يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى

الله، إنما قتلوه قتلهم »: -عليه السلام -ات فقال النبي فاغتسل وم ،لسنا نجد لك رخصة
ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من  ،واز التقليد....فبان بذلك ج «السؤال ي  كان شفاء الع  

فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض، سقط عن الباقين، ولو منعنا التقليد، لأفضى إلى أن 
يكون من فروض الأعيان، ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه، فإنهم كانوا 

ولأن الذي يذكره المجتهد له من  يفتون العوام، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد،
الدليل، إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به، وإن كان يذكر له ما يكفي، فأسند 

 .(34)"إليه الحكم
  :حكم التزام مذهب معين أو الجمع بين المذاهب

لكل من المجتهد وغيره بقي أن نعرف حكم الالتزام  إذا تبين جواز التمذهب
وقد تقدم معنا في أول هذه الورقة  ،بين مذهبين بالنسبة للمتذهب الجمعأو  ،بمذهب معين

وسوف نحصر الكلام على حكم التمذهب  ،أن المدارس الفقهية الكبرى في الأمة أربعة
 وذلك لعدة أسباب: ،فيها

 ولم يدون. ،أن غيرها من المذاهب لم يحفظ -أ

                                         
 .(4/410ينظر: شرح الكوكب المنير ) (33)
 .(8/330البحر المحيط ) (34)



في الغالب  والأوزاعي وغيرهماا لبعض الأئمة كالثوري البعض مذهب   ما يظنهأن   -ب
 عند أصحابها. ر  هَّ ش  ولم ي  فيها،  ، وإن شذّ يوجد ما يوافقه في هذه المذاهب الأربعة

قد ندر من المجتهدين، فقد  استقرارهاب الأربعة بعد هالمذا أن الخروج عن -ت
 يخالف أحد المجتهدين جمهور المذاهب الأربعة لكنه عند البحث لا يخرج عنها.

أو الجمع بينها قضية  ،ة البحث في حكم التمذهب بأحد هذه المذاهبوتعد مسأل
ولتقريب المسألة لا بد من التنبيه إلى أن جميع مجتهدي الأمة  ،محورية في التمذهب

يعارض  بها، وأن ذلك لاالتمذهب اتفقوا على قبول وجود هذه المذاهب ومشروعية 
 :ا إماالاتباع، يبقى أن الالتزام بأحدها التزاما تام  

 والاجماع.هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة و ،حق فيها للكون حصر  يأن  -
 دليله.ويخالف فيما ضعف فيه  فيما قوي دليله، ع  ب  تَّ أو ي   -

ا عليه من منصوص   لم يكنفقد ظهر عرض جانبي للتمذهب  ،شكالوهاهنا يقع الإ
 ،وإن قوي دليلها ،وتحريم اتباع غيره من المذاهب ،وهو التعصب للمذهب ،قبل الأئمة

وه وكان نقدهم وردّ  ،لعرض تعرض له المحققون من أهل العلم من أتباع المذاهبا وهذا
أدلتها والتمسك بها  معرفة ضعفالتمذهب بالفروع دون النظر إلى أدلتها، أو  ىا إلمنصب  

 ،قلت به يقال لمن قال بالتقليد: لم  " مام الحافظ بن عبد البر المالكي:يقول الإ ،بعد ذلك
فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله عز وجل لا  ،دواوخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلّ 
دت من هو أعلم فقلّ  ،دته قد علم ذلكوالذي قلّ  ،علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها

حكاية سنة عن  قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو ؛مني
فهو الحق لا شك فيه، ولكن  ،أو اجتمع رأيهم على شيء ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

 في تقليد بعض دون بعض دت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتكقد اختلفوا فيما قلّ 
ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال:  ؟وكلهم عالم

فإن  ؟قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ه صوابدته لأني علمت أنقلّ 
دته لأنه أعلم مني، وإن قال: قلّ  ،فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل ؛قال: نعم



دته ولا يحصى من قلّ  ،اا كثير  فإنك تجد من ذلك خلق   ،د كل من هو أعلم منكقيل له: فقلّ 
دت فلم قلّ  ،السؤال مختلفين وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من ،فيه أنه أعلم منك ك  ت  لَّ ع   ذ  إ  

وكفى بقول  ،ا أعلم من الصحابةقيل له: فهو إذ  لأنه أعلم الناس؛  دتهأحدهم؟ فإن قال: قلّ 
قيل له: فما حجتك في ترك من لم  ؛دت بعض الصحابةوإن قال: إنما قلّ  !امثل هذا قبح  

على أن القول لا  ،تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقولهتقلد منهم؟ ولعل من 
 .(35)"له وإنما يصح بدلالة الدليل عليهيصح لفضل قائ

 مكمن الرفض عند ابن عبد البر للتقليد محصور في قضيتين: أن يبين وهذا النص
 الأولى: أخذ القول دون معرفة دليله.
 الثانية: أخذ القول مع ظهور خطئه.

ا يفيد قبول ضده، وهو الصواب، وابن رد القول بالنسبة له إن كان خاطئ  ولا شك أن 
 ،وهو التعصب والتقليد ا من أعراض التمذهبيحارب عرض   -كما هو واضح-عبد البر 

وقد انتصر لمذهب إمامه  ،نفسه متمذهب ولا يحارب التمذهب في أصله؛ لأن ابن عبد البر
في  الكافي"كتابه ف كما أفرد مذهبه بالتأليف فألّ  ،"التمهيد"و "الاستذكار"مالك في كتابيه 

والرغبة في  إخواننا من أهل الطلب و العنايةفإن بعض " وقال فيه: ،"فقه أهل المدينة 
يجمع المسائل التي هي  ،ا في الفقها مختصر  الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتاب  

ومعرفة الحلال  ،أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام
وما ، يستذكر به عند الاشتغال ،اا مبوب  ومختصر   ،اا مقرب  وكافي   ،اا مهذب  يكون جامع   ،والحرام

كرة عند عدم ويقوم مقام المذا ،عن المؤلفات الطوال ويكفي، درك الإنسان من الملالي
ونفع  ،العالم المقتصر به إلى ذلك لما رجوت فيه من عونفرأيت أن أجي ،المدارسة

واعتمدت فيه  ،ه على من أرادهفي تقريب التماسا لثواب الله عز وجل ،الطالب المسترشد

                                         
 .(2/995جامع بيان العلم وفضله ) (35)



مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه  وسلكت فيه مسلك ،لم أهل المدينةععلى 
 .(36)"الله

بماذهب  مذهباهتبا ما كاان يصارح مام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير  وهذا الإ
 . (37)"قال أصحابنا": مام أحمد فيقوللإا

الدليل الاراجح؛ مخالفة أما بالنسبة لقضيتنا محل البحث فبعد أن تبين لنا أنه لا يجوز 
علاى وجمهاورهم  ،ثاةالعلماء اختلفوا في لازوم أحاد هاذه الماذاهب الأربعاة دون الثلا فإن

الانتقال من مذهب إلاى ماذهب، وبالنسابة للخاروج عان الماذهب في بعاض الأماور  جواز
يخاارج عاان  ولا ،وهااو مخالفااة المااذهب في بعااض فروعااه ،فهااذا قااد جاارى عليااه عملهاام

 قال في المراقى: ،السبكيالمذهب كما مر معنا في كلام  إلىالانتساب 
ـــــــــا  ـــــــــد    اجته  وجـــــــــاذز تجلي

 
 بــــــلا ا ــــــت عا وهــــــو مف ــــــول 

ـــــــى  ـــــــذهب و ـــــــيلة إل  فكـــــــو م
 

ـــــــلا ـــــــور والج ـــــــور جع   ار الح 
لأن هذه  ؛يعني أنه لا يجب البحث عن الأورع بل يجوز تقليد كل صاحب اجتهاد 

وموصلة إلى دار الحبور وهي الجنة وهذا هو مذهب جمهور  ،المذاهب كلها على هدى
 .(38)العلماء
وت يين الفرق بين الجمع بين المذاهب تحرير محو النزاع في المسألة ن لابد من كل 

لكن يمكن التفريق بينهما  ،مع أن الكل أجازه الجمهور ،والانتجال من مذهب إلى مذهب
سواء في مسألة واحدة أو في مسائل -فالمجيزون للجمع بين مذهبين  ،بمعرفة الشروط

 بشروط: أجازوا ذلك -متعددة
كمن تزوج بغير صداق ولا  ،عبين المذهبين على وجه يخالف الإجما ألا يجمع -
 شهود. ولي ولا

                                         
 .(1/137) الكافي في فقه أهل المدينة (36)
 .(20/202الفتاوى ) (37)
 .(2/216ينظر: نثر الورود ) (38)



 ،جماعلإمخالفة ا: وهو أربعة مسائل ،فيه حكم الحاكم ينقضذلك فيما  ألا يكون -
 والقياس الجلي. ،والنص ،والقواعد الشرعية

 تتبع الرخص والتشهي.ذلك على سبيل  ألا يكون -
يكون الحكمان اللذان جمع بينهما متناقضان أحدهما يقول بالحرمة والآخر  ألا -

 .(39)يقول بالوجوب
 :فإن ذلك له حالات، إلى مذهب لانتجال من مذهباأما 

ففي هذه  ،ا آخروأتقنه ولم يتقن مذهب   ،يكون قد تمكن من مذهبه الأولى: أنالحالة 
 .(40)لتفاوت الحاصل بين إدراكه للمذهبينوذلك ل ،له الانتقال عن مذهبه لا ينبغيالحالة 

 ،ا أسهل منهعلى مذهب معين، ويجد مذهب   هقالتفالحالة الثانية: أن يصعب عليه 
 . (41)ففي هذه الحالة يتعين عليه الانتقال

مذهب أي فيجوز له الانتقال إلى  ،من مذهب من المذاهب الثالثة: ألا يتمكنالحالة 
 .(42)وإن كان الأفضل له الالتزام بمذهب بلده ،لتساويهما في حقه

 إلا بشروط: من الإثما يمكن للمتذهب أن يكون انتقاله إلى مذهب آخر سالم   ولا
 ا للرياسة والمنصب.طلب   لا يكونن أ -
 أن يكون المذهب الثاني أرجح من الأول. -
 .الانتقالحب يكون لمجرد التشهي وألا  -

 :المراقىقال في 
 الأولأمـــــــــا التمـــــــــذهب بغيـــــــــر 

 
ـــــــر واحـــــــد م جـــــــو  ف ـــــــنع غي

 كحجـــــــة ال ـــــــلام والطحـــــــاو  
 

ـــــاو  ـــــ  العيـــــد    الفت  وابـــــن  قي
 

                                         
 .(250إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين )ص  :ينظر (39)
 .(462لى مراقي السعود )ص إومراقي السعود  ،(2/351) نشر البنود :ينظر (40)
 .(43جزيل المواهب )ص  :ينظر (41)
 .(2/966) دراسة نظرية نقدية ؛المذهب :ينظر (42)



 أن ينتجــــــــو لغــــــــر  صــــــــحي 
 

 ككونــــــــ   ــــــــهلا أو التــــــــرجي 
ــــــالجي   ــــــدنا ب ــــــوي ال ــــــن ن  و م م

 
 علــــــــــى مهــــــــــاجر لأم قــــــــــي 

ـــــد تجـــــر ا  ـــــن الج ـــــدين ق  وإن ع
 

ــــ لْتُــــ  ْ  لــــ  مــــا ق ــــدا م  مــــن ع   ف 
وهذا صنيع كبار الأئمة كحجة  ،اا أن يصير شافعي  يعني أنه يجوز لمن كان مالكي   

وكذلك الطحاوي فقد كان في بدايته  ،اا ثم صار مالكي  الإسلام الغزالي فإنه كان شافعي  
انتقل تقي الدين بن دقيق العيد إلى المذهب الشافعي بعد أن كان و ،اا ثم صار حنفي  شافعي  
ورجحان  ،وهي سهولة التفقه ،التي مرت معنا من المذهب ط الانتقال، ثم ذكر شروامالكي  

 .(43)يكون ذلك لغرض دنيوي وألا ،الأصول
 منها: ،الانتقال من مذهب إلى مذهب بأدلة على جوازوقد استدل العلماء 

 .(44)هب إمام معينانتفاء الدليل الموجب اتباع مذ .1
هذا  ،(45)وهو سائغ ،من مذهب إلى مذهب هو كالانتقال من قول الأن الانتق .2

نسان متعبد وأن الإ ،راجح وأنه واجب لا ،تقدم من وجوب اتباع الراجح بالإضافة إلى ما
 بالعمل به.

ينافي اتباع الراجح من  ن ذلك لاأ، واويستفاد من كل سبق جواز التمذهب عموم  
 ،المسائل القطعية التي فيها إجماع توليس ،وأن محل التمذهب هو الفقه وقواعده ،الأدلة

فظت أصولها نت وح  و  ي د  تللأنها هي ا ؛ربعة هو الممكنذاهب الأكما أن التمذهب بالم
وقد نص   عن بلوغ رتبة الاجتهاد،عليه، فضلا   هالتفقحفظ ويصعب وغيرها لم ي   ،وفروعها

من ينهض  لَّ وق   ،ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة" مام الذهبي على ذلك فقال:لإا

                                         
 .(461)ص لى مراقي السعود إمراقي السعود  :ينظر (43)
 .(2/350نشر البنود ) :ينظر (44)
 .(77النظائر لبكر أبوزيد )ص  (45)



وانقطع أتباع ثور بعد الثلاث مائة،  ،ا عن أن يكون مجتهد  بمعرفتها كما ينبغي، فضلا  
 .(46)"جرير إلى ما بعد الأربعمائةابن وأصحاب داود إلا القليل، وبقى مذهب 

ألا وهو ضبط  ،ان المسوغ لإنشاء المذاهب هو المسوغ لاتباعها دون غيرهكما أ 
وحتى لا تكون  ،قبلقبل وما لا ي  وما ي   ،جماعمسائل الإتعرف  الأقوال وحصرها، حتى

تلازم بين التمذهب والتعصب للمذهب  نه لاكما أ ،والتلاعب رضة للشذوذالفتاوى ع  
، وقد قام العلماء من جميع واتباعه دون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
 المذاهب لرفض التقليد والدعوة للاتباع والعمل بالراجح.

 
*** 

                                         
 .(7/177سير أعلام النبلاء ) (46)


